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  الوساطة لتسوية النزاعات المدنیة

  

  المقدمة

البديلة لحـل النزاعـات فـي وقتنـا الحـالي أمـراً ملحـاً،               حلول  أصبح اللجوء لل  

ى وذلك لتلبیة متطلبات الحیاة المعاصرة والتي لم تعـد المحـاكم قـادرة عل ـ             

وتعتبـر الوسـاطة مـن الحلـول البديلـة لتـسوية            .التصدي لھـا بـشكل منفـرد      

لـسنة  ) ١٢(النزاعات التي عالجھا المشرع الادرني حديثا في القانون رقـم        

٢٠٠٦.1  

  

وقبل بدأ البحث في  الوساطة كطريق بديل لتسوية النزاعات  كان لا بد 

ھي مرحلة متقدمة :من تعريف المقصود بالوساطة التي تعرف على انھا 

، يعمل على تسھیل الحوار )وسیط(من التفاوض تتم بمشاركة طرف ثالث 

 ولا يجوز  . التوصل لتسويةبین الطرفین المتنازعین ومساعدتھما على

للوسیط اتخاذ قرار بات في أساس النزاع، بل إن دوره ينحصر في محاولة 

 الھوة بینھا بطريقة  ردمو) أو الأطراف(تقريب وجھات نظر الطرفین 

  2.ودية،بطرح الحلول البديلة أمامھم دون فرض أي منھا علیھم

  

ويتعلق ھذا البحث بنظام الوساطة كأحد الحلول البديلـة لتـسوية النزاعـات         

لــسنة ) 12 (المدنیـة بــین الاشــخاص وفقــا لقـانون الوســاطة الأردنــي رقــم  

2006.  

  

                                                           
رسالة , الوساطة لتسوية النزاعات المدنیة في القانون الاردني دراسة مقارنة, رولا,سلیم الاحمد1

  ) س( ص ٢٠٠٨, راسات العلیا جامعة عمان العربیة للد,دكتورة
 
، مجلـة  لمدنیـة فـي القـانون الأردنـي    الوسـاطة كوسـیلة لتـسوية النزاعـات ا    مساعدة، أيمن ،  2

، جامعة الیرمـوك، اربـد،      2004/أ/4أبحاث الیرموك، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد        

  3ص,2004,الأردن
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 وسیقتصر ھذا البحث على قانون الوسـاطة الأردنـي المـشار الیـه سـابقا               

تعلیمات إجـراءات الوسـاطة فـي نزاعـات التـأمین الأردنیـة             ولن يتطرق الى    

 وذلك بسبب اختلاف التنظـیم القـانوني  للقـانون عـن              2005وأحكامھا لعام   

  .التعلیمات

  

التقاضي وعن غیرھا من الحلول وللوساطة ممیزات تمیزھا عن عملیة 

  :البديلة لتسوية النزاعات الا وھي

 ھذه المیزة تتحقق-:تحقیق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع: اولاً 

عند حصول التسوية النھائیة للنزاع في الوساطة والتي تكون قائمة على 

 ه لطرفي النزاع حیث أن ھذه التسوية تكون من صنعھم وموقعحل مرضٍ

فین الحرة والتي تأتي محققة للمصالح المشتركة ومكاسبھم بإرادة الطر

حیث لیس ھنالك رابح ربحاً كاملاً أو خاسر خسارة كاملة حیث أن أسلوب 

الوساطة لیس أسلوب ربح وخسارة وإنما أسلوب يخضع لسیطرة الأطراف 

تعتمد على التي  التقاضي و عملیة ولیس كما فيبإرادتھم،الكلیة وينتھي 

 وأيضا ھذه المیزة التي يرغب بتحقیقھا العديد في 3 والخسارةأسلوب الربح

حل بوالتي تتم أولاً الذين يرغبون في استمرارھا ظل العلاقات التعاقدية 

  . استمرارية العلاقة التعاقديةمحققة الخلاف الناشئ 

بتوفیر  اطة وذلكتعتبر من اھم ممیزات الوس-:محدودية التكالیف: ثانیاً

  .الجھد والنفقات على الخصوم ووكلائھم القانونیین

تتسم الحلول البديلة لتسوية ولا سیما الوساطة بالمرونة -:المرونة: ثالثاً 

فـلا توجـد فـي الوسـاطة        ,والمقصود بھا مرونـة الاجـراءات المتبعـة خلالھـا           ,

تـب علـى    اجراءات او قواعد محددة يجب على الوسیط ان يتبعھا بشكل يتر          

  4اغفالھا البطلان 

                                                           
 .)3ص(, مرجع سابق,مساعدة، أيمن3
 54ص,مرجع سابق رولا ,سلیم الاحمد4
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تتجلى ھذه :    المحافظة على العلاقات الودية بین الخصوم -:رابعا 

المیزة من خلال تعريف الوساطة وھي آلیة لحل النزاعات القانونیة ودياً  

بین الفريقین أي الحفاظ على العلاقة بین أطراف النزاع قائمة وودية 

لاقا من صلاحیة الوسیط بطلبه من الوكلاء القانونیین حضور أطراف انط

النزاع لتبادل وجھات النظر للوصول إلى تسوية؛ مما يسھل الوصول إلى 

تسوية مرضیة لأطراف النزاع بعكس الخصومة القضائیة التي من الممكن 

  5. ان تؤدي إلى قطع مثل تلك العلاقات

  تتسم الوساطة -:الحلول الخلاقة التي يمكن التوصل إلیھا: خامسا 

 الخلاقة وذلك عن طريق الوصول إلى حلول غیر اعتیادية قائمة لبالحلو

حلول  أنھا إضافة إلىعلى أساس الحقوق القانونیة والمصالح المشتركة 

تكون مقتصرة على الحقوق القانونیة فتلامس الواقع أما الأحكام القضائیة 

دون المصالح المشتركة بعكس التسوية الناتجة عن الوساطة التي تتجاوز 

  6العقبات 

  الاتفاق على - :التوصل إلى تسوية مرضیة لأطراف النزاع: سادسا 

زاع من خلال التحاور والتفاوض والتسھیل الذي يقوم به الوسیط تسوية الن

 وتكون ھذه التسوية من صنع 7 للتوصل إلى تسوية الوساطةلدفع عجلة

الخصوم كونھا مبنیة على الاقتراحات المتبادلة بین أطراف النزاع والتي 

 على أسلوب الربح والخسارة كما اقترنت بموافقة الطرفین وغیر المبنیة

مما في عملیة التقاضي واختلاف أسلوب الوساطة بعدم وجود رابح وخاسر 

يجنب الأطراف المخاطر لان أسلوب الوساطة خاضع لسیطرة أطراف النزاع 

مكن لأي طرف من أطراف النزاع تقديم اقتراح أو عرض يرجع عنه أثناء يو

 ويكون لذلك اثر ما لھ مرضیةويةجلسات الوساطة وبالتالي خروجھم بتس

كبیر في مرحلة أخرى ألا وھي التنفیذ فستكون عملیة مرنة وسلسة ولا 

                                                           
نقابة المحامین ,الوساطة في حل النزاعات  ،)2008- 2007(سرايري، علاء الدين 5

 .22، ص.، عمان، الأردنالأردنیین
 ) 58-57(ص ,مرجع سابق,رولا,سلیم الاحمد6
 .9المرجع السابق، ص,مساعدة، أيمن 7
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 تعترض عملیة  تنفیذ التسوية لأنھا برضائھم على عكس وقاتتوجد أي مع

عملیة التقاضي التي تخرج بأحكام قضائیة متمثلة بأسلوب الربح والخسارة 

ة وعرقلة  الطرف الرابح عند تنفیذ الذي قد يدفع الطرف الخاسر لمناكف

ضافة لإجراءات التنفیذ الروتینیة المكبلة بالقانون وتتسم إالحكم القضائي 

بطول القترة الزمنیة وأيضا بجبريتھا على نقیض التسوية الناتجة عن 

  .الوساطة

ويمكن تقسیم الوساطة بالنظر الى شخص الوسیط الـى وسـاطة قـضائیة             

والوسـیط   لك الوسیط القضائي والوسیط الاتفـاقي     فھنا, واتفاقیة وخصوصیة 

, الخصوصي ومن ھنا جاءت تسمیة كل نوع من ھذه الانـواع مـن الوسـاطة              

لـسنة  ) ١٢(وھذا ما اخد بـه المـشرع الأردنـي فـي قـانون الوسـاطة رقـم                   

  :  وفي ما يلي بیان ھذه الانواع ٢٠٠٦

  

   الوساطة القضائیة -أولاً

 أو  وسیط إلى قاضٍته تتم إحالالنزاع كون إن ھذا النوع جاء بھذه التسمیة

 ولیس له سلطة في فصل ، وھو يقوم بدور الوسیط فقطقاضي وساطة

مع الإشارة إلى أن المشرع الأردني قد اخد  بھذا . النزاع كقاضي الموضوع

من المادة الثانیة من قانون ) أ(  للحكم الوارد في الفقرة استناداالنوع 

؛ حیث نص على 2006لسنة ) 12(ت المدنیة رقم الوساطة لتسوية النزاعا

إدارة (تحدث في مقر محكمة البداية إدارة قضائیة تسمى  ":انه

تشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون تو) الوساطة

يختارھم رئیس محكمة البداية للمدة التي ) قضاة الوساطة(

 يحددھا، ويختار من بین موظفي المحكمة العدد اللازم لھذه

  ". الإدارة
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   الوساطة الاتفاقیة - ثانیاً

 إلى وسـیط متفـق علیـه        إن ھذا النوع جاء بھذه التسمیة كون النزاع محالاً        

من قبل أطراف النزاع ولقد اخذ المشرع الأردني عند وضعه قانون الوساطة           

بھـذا النـوع حیـث نـصت     ) 2006(لـسنة  ) 12(لتسوية النزاعات المدنیة رقم    

لأطــراف الــدعوى بموافقــة قاضــي إدارة ": يلــيعلــى مــا  ب/3المــادة

الدعوى أو قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلـك            

بإحالته إلـى أي شـخص يرونـه مناسـباً، وفـي ھـذه الحالـة يحـدد                  

الوسیط أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع، وفي حالة تسوية النزاع          

  "اودياً يسترد المدعي الرسوم القضائیة التي دفعھ

 ان المـشرع الاردنـي جانبـه الـصواب عنـدما أخـذ  بالوسـاطة               القـول ويمكن  

بعد اللجـوء إلـى القـضاء فقـط ولـم يأخـذ             من جانب واحد ألا وھي      الاتفاقیة  

بالوساطة الاتفاقیة قبل اللجوء إلى القضاء والتي تعني اتفاق أطراف النزاع            

 عیـداً عـن   على إحالة النـزاع الـذي نـشأ أو الـذي سینـشأ إلـى الوسـاطة ب                 

 النـزاع أي قبـل قیـد الـدعوى المتعلقـة          في المحاكم النظامیة التي ستنظر   

ومن ھنا قد يكون السؤال ھـو ھـل الـشرط المتمثـل             بالنزاع لدى المحاكم،    

باحالة النزاع للوساطة و المتفق علیه بـصورة مـستقلة فـي العقـد الموقـع                

يمكن الاجابة على بین أطراف النزاع يمنع القضاء من النظر في ھذا النزاع ؟ 

 بأن القـضاء الأردنـي  سـینظر فـي ھـذا النـزاع كـون المـشرع                ھذا السؤال   

 يورد ما يـسمى بالوسـاطة الاتفاقیـة قبـل اللجـوء إلـى               أوالأردني لم ينظم    

النظـر فـي النـزاع قبـل      مـن   أن ينظمه ويمنع القـضاء حري به وكان    ،القضاء

حكیم حیـث أوردت  وذلـك علـى سـبیل القیـاس بـالت      , إعمال شرط الوساطة  

  التي تنص على) 2001(من قانون التحكیم لسنة ) 12(المادة 

 على المحكمة التي يرفع الیھا نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكیم -أ"

أن تحكم برد الدعوى اذا دفع المدعى علیه بذلك قبل الدخول في 

 اساس الدعوى
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مـن ھـذه   ) أ(ولا يحول رفـع الـدعوى المـشار الیھـا فـي الفقـرة        -ب

لمادة دون البدء في اجراءات التحكیم او الاسـتمرار فیھـااو اصـدار             ا

 ."حكم التحكیم ما لم يتفق الطرفان على غیر ذلك

 القضاء من النظر في  النزاع في حال ورود شرط أو            حیث منعت ھذه المادة   

اتفاق تحكیم وفي حـال دفـع أحـد الخـصوم بوجـود شـرط تحكـیم أو اتفـاق                    

  . 8تحكیم 

   الوساطة الخصوصیة -ثالثاً

 إلى  "موضوع الدعوى  " إحالة النزاع   به ھذا النوع من الوساطة ھو الذي يتم      

ــا       ــنداً لأحك ــصوصیین س ــطاء الخ ــدول الوس ــن ضــمن ج ــیط خــاص م م وس

لـسنة  ) 12(ج من قانون الوساطة لتـسوية النزاعـات المدنیـة رقـم       /2المادة

سیب من وزيـر  نلرئیس المجلس القضائي بت " والتي نصت على   2006

يختــارھم مــن بــین القــضاة  ) وســطاء خــصوصیین(العــدل تــسمیة 

المتقاعـــدين والمحـــامین والمھنیـــین وغیـــرھم مـــن ذوي الخبـــرة 

أ من قانون   /3أيضا نصت علیھا المادة   و" .المشھود لھم بالحیدة والنزاھة   

"  والتـي نـصت   2006لـسنة  ) 12(الوساطة لتسوية النزاعات المدنیـة رقـم    

لقاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح وبعد الاجتمـاع بالخـصوم أو            

وكلائھم القانونیین إحالة النزاع بناء على طلـب أطـراف الـدعوى أو             

ط خـاص لتـسوية     بعد موافقتھم إلى قاضي الوساطة أو إلى وسـی        

ــاً وفــي جمیــع الأحــوال يراعــي القاضــي عنــد تــسمیة     النــزاع ودي

  ."الوسیط اتفاق الطرفین ما أمكن

   -:نا أساسیانو يشترط في الوسطاء الخصوصیین شرط

أن يصادق وزير العدل على عدد من الوسطاء الخصوصیین : الشرط الأول

دى الفئات  إح منبتنسیب من رئیس المجلس القضائي ولابد أن يكونوا

                                                           
 للبحـوث  مؤتـة  مجلـة  الأردني، للقانون وفقاً المدنية النزاعات لتسوية الوساطة ،)2006 (عادل اللوزي،8

 .4-3ص الأردن، الكرك، والدراسات،
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التالیة ألا وھي القضاة المتقاعدون والمحامون والمھنیون وغیرھم من ذوي 

الخبرة وينسب بھؤلاء الوسطاء إلى رئیس المجلس القضائي ويرشح ھؤلاء 

  . الوسطاء بموافقة رئیس المجلس القضائي

 يصدر جدول بالوسطاء الخصوصیین ولم يدخل ومن المعروف للان انه لم

ة التفعیل لعدم وجود جدول بأسماء الوسطاء ھذا من ناحیة ھذا النوع مرحل

ج /2 الفئات التي نصت علیھا المادة مدى ملاءمة   فإنو من ناحیة  أخرى

) 2006(لسنة ) 12(من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنیة رقم 

من القضاة المتقاعدين والمحامین تضمنت اشكالیة تمثلت بالجمع بین 

من جھة أخرى )طبیب أو مھندس أو مقاول ( و ذوي الخبرة مھنیینلواجھة 

الوساطة  بقصرعن ذلك   و يمكن القول أنه كان من الأجدى الاستعاضة

لمامھم بالمسائل القانونیة لإ القضاة المتقاعدين والمحامیین على فئتي

 يمكنھم من إبداء ارائھم وتقويم الأدلة مماكاملة بالقانون تھم الولدراي

 الحق اعطائھمواجتھادات محكمة التمیز الموقرة  القانونیة ووالأسانید

لاجراء مثل تلك باللجوء إلى الخبرة اللازمة في حال كان ھناك حاجة 

  . الخبرة

  ان يكون مشھود لھم بالحیدة والنزاھة : الشرط الثاني

  

وللواسطة شروط وضعھا المشرع الاردني في القانون الوساطة 

  :الشروط ھي  وھذه 2006سنة ) 12(رقم 

  حضور أطراف النزاع جلسات الوساطة: الشرط الأول

 بحضور أطراف  إلانھا لا تتمأتختلف الوساطة عن عملیة التقاضي في 

النزاع أو وكلائھم القانونیین أو المفوضین عن الأشخاص المعنويین بالإدارة 

 اعلى خلاف عملیة التقاضي التي قد تتم بغیاب احد أطراف النزاع وھذ

لوصول لرط أساسي وضروري لدفع عجلة التفاوض بین أطراف النزاع الش

إلى تسوية إذ أن غیاب أحد الأطراف أو من يمثله سوف يفشل عملیة 
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الوساطة ولقد حرص المشرع الأردني عند وضعه قانون الوساطة لتسوية 

على اشتراط حضور أطراف النزاع ) 2006(لسنة ) 12(النزاعات المدنیة رقم 

ساطة؛ تفاديا لأن تكون الوساطة وسیلة مماطلة من احد جلسات الو

الأطراف لعرقلة سیر الدعوى التي أحیلت إلى الوساطة أو إطالة أمد 

التقاضي في حال أحیلت ولا يوجد رغبة في الاستمرار في الوساطة 

 فشل  إلىغیاب أحد الأطراف والتي ستؤدي بالنتیجةفي والمتمثلة 

صلاحیة الوسیط بكتابة تقرير يقدمه إلى تسوية النزاع وذلك من خلال 

 في حال فشل الوساطة ويبین فیه  أو قاضي الصلحقاضي إدارة الدعوى

مدى التزام أطراف النزاع أو من يمثلھم بحضور جلسات الوساطة وھل ھي 

  .سبب حقیقي في فشل الوساطة

ج من قانون الوساطة /7وقد ذكر المشرع الأردني ما سبق في نص المادة 

إذا لم يتوصل ): "2006(لسنة ) 12(ية النزاعات المدنیة رقم لتسو

یه تقديم تقرير إلى قاضي إدارة لالوسیط لتسوية النزاع فع

الدعوى أو قاضي الصلح يذكر فیه عدم توصل الأطراف إلى تسوية 

على أن يوضح في ھذا التقرير مدى التزامھم ووكلائھم بحضور 

 الدعوى أو قاضي الصلح يمتلك وبالتالي قاضي إدارة" جلسات الوساطة

 الوسیط وھذه  المقدم منالصلاحیة في فرض الغرامات بناء على التقرير

الغرامات تحدد حسب نوع الدعوى المحالة إلى الوساطة فإذا كانت 

الدعوى صلحیة فیفرض قاضي الصلح غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد 

بداية فیفرض قاضي إدارة على خمسمائة دينار وإما إذا كانت الدعوى 

الدعوى غرامة لا تقل عن مائتین دينار ولا تزيد على إلف دينار وھذا ما 

د من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنیة رقم /7نصت علیه المادة 

إذا فشلت التسوية بسبب تخلف أحد أطراف ) " 2006(لسنة ) 12(

لقاضي إدارة النزاع أو وكیله عن حضور جلسات التسوية، فیجوز 

الدعوى أو لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف أو وكیله 

لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى 
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الصلحیة ولا تقل عن مائتین وخمسین ديناراً ولا تزيد على ألف 

  " دينار في الدعاوى البدائیة

  السرية: الشرط الثاني

أسباب نجاح الوساطة كإحدى الحلول السرية ھي سبب أضافي من 

البديلة لتسوية النزاعات وھو شرط من الشروط الأساسیة للوساطة وھي 

 كون على عكس مبدأ العلنیة الذي ھو أحد ضمانات عملیة التقاضي

 يتم تحت غطاء من جلسات الوساطة سرية وما يتم في ھذه الجلسات

 من قبل تنازلا حیث لا يجوز الاحتجاج بھا أو بما تم فیھا من ت9السرية

أطراف النزاع أمام أية محكمة أو أية جھة كانت وأيضا ھذا الشرط ھو ذو 

طابع تشجیعي لأطراف النزاع للإدلاء بمعلومات تساعد الوسیط على إقناع 

أطراف النزاع بالاستمرار بالمفاوضات وتقديم تنازلات وبالتالي التوصل إلى 

، في حین أن علانیة جلسات 10تسوية للنزاع مما يعني نجاح الوساطة 

التقاضي تؤدي الى أن جمیع الأمور الشخصیة والمالیة وأية أمور أخرى 

متاحة لإطلاع العموم خلال جلسات التقاضي مما يؤثر على المركز المالي 

تنقلب علیھم للخصوم والنواحي الشخصیة وبالأخص فئة التجار التي قد 

 بسبب علانیة الجلسات حیث ان السرية  طابع عام في جمیع معاملاتھم

التجارية وإنطلاقا من وعي المشرع الأردني بأھمیة السرية أوردھا في نص 

) 12(المادة الثامنة من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنیة رقم 

ھا أو بما تم تعتبر الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج ب)" 2006(لسنة

فیھا من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جھة 

ويلاحظ من نص المادة الثامنة انه نص آمر مما يعني عدم جواز  " كانت

                                                           
، الوساطة كوسیلة لتسوية النزاعات المدنیة   ،  )2003(الناصر، محمد، وأبو الغنم، عبد االله       9

الوساطة لتـسوية النزاعـات المدنیـة فـي القـانون      , رولا,الاحمد سلیمنقلا عن   , عمان، الأردن 

 ٢٠٠٨, جامعـة عمـان العربیـة للدراسـات العلیـا      ,رسـالة دكتـورة  , الاردني دراسة مقارنـة 

 21ص,

 .11-10ص السابق، المرجع ،)نشر سنة بدون (أيمن اعدة،مس 10
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الاحتجاج بما تم في الوساطة من تنازلات حتى لو تم الاتفاق بین أطراف 

  11النزاع على عدم سرية ما تم في الوساطة من تنازلات

ويمكن القول أن المشرع الأردني كان موفقا في جعل جلسات الوساطة 

سرية بما تم فیھا من تنازلات ومعلومات ووثائق قدمت إلى الوسیط حسب 

ما جاء في نص المادة الثامنة من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنیة 

حتى لا تكون الوساطة وسیلة لأحد أطراف النزاع ) 2006(لسنة ) 12 (رقم

لانتزاع المعلومات التي يريدھا ومن ثم يُفشِل الوساطة وبالتالي لكي يقوم 

  . بالاحتجاج بھذه المعلومات لدى المحكمة المختصة

  مدة الوساطة لا يجوز أن تزيد على ثلاثة أشھر: الشرط الثالث

ال الوساطة خلال مدة لا تزيد على يشترط من الوسیط أن ينتھي من أعم

ثلاثة أشھر من تاريخ إحالة النزاع ألیه وھو شرط وقائي لكي لا يطول أمد 

وھذا ما نصت علیه المادة . التقاضي وان لا تكون الوساطة سبباً في ذلك

) 2006(لسنة ) 12(أ قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنیة رقم /7

ال الوساطة خلال مدة لا تزيد على على الوسیط الانتھاء من أعم"

 ھي مدة ثلاثة أشھر ومدة "ثلاثة أشھر من تاريخ إحالة النزاع إلیه

لة إلى الوساطة ويمكن كافیة للتوصل إلى تسوية لأغلب النزاعات المحا

  أعمال انه  كان من الأولى إعطاء الوسیط صلاحیة لتمديد مدةالقول 

 التي لم تستكمل أعمال الیه الوساطة في بعض الدعاوى المحالة

 لمدة مماثلة أو اقل كون الدعاوى التي لا تستكمل إجراءات الوساطة فیھا

ُ حلت  الوساطة في مدة الأشھر الثلاثة تكون على جانب من التعقید أو

  .جمیع نقاط النزاع لكن بقى القلیل

عــدم جــواز النظــر فــي موضــوع الــدعوى مــن قبــل : الــشرط الرابــع

  .سبق أن أحیلت إلیه للوساطةقاضي الوساطة والتي 

                                                           
 .12ص السابق، المرجع ،)نشر سنة بدون (أيمن مساعدة، 11
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ھذا الشرط لا يتمثل إلا في الوساطة القضائیة؛ حیث أن النزاع يحال إلى 

قاضي وساطة لیكون وسیطاً فیھا ولذلك منع المشرع الأردني قاضي 

الوساطة أن ينظر كقاضي موضوع في نزاع أحیل إلیه من قبل وذلك حسب 

نون الوساطة لتسوية ما نص علیه المشرع في المادة العاشرة من قا

 لا يجوز لقاضي الوساطة ") 2006(لسنة ) 12(النزاعات المدنیة رقم 

تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وأن 

وھذا الشرط وضع لكي يعفي أطراف النزاع من "أحیلت إلیه للوساطة

الحرج الذي قد يصیبھم من خلال نظر قاضي الوساطة كقاضي موضوع في 

نزاع الذي نظره من قبل كون جلسات الوساطة وإجراءاتھا منبراً لأطراف ال

النزاع يطرحون ما يريدون من معلومات وأسرار وتنازلات والتي بدورھا تجعل 

قاضي الوساطة ينحاز إلى احد الأطراف بسبب ما أفصح عنه من تنازلات 

مع وأيضا كون جلسات الوساطة تأخذ طابعاً خاصً بحیث يمكن التحاور 

الوسیط بأريحیة كاملة من قبل أطراف النزاع ولیس كما في القضاء العادي 

  . حیث ھنالك ضوابط للتكلم مع القاضي الذي ينظر النزاع

ويمكن الاعتقاد  ان المشرع الأردني قد اصاب  عندما وضع ھذا الشرط في 
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنیة في نص خاص والذي يمكن أن 

لیه أيضا مبدأ عدم صلاحیة القضاة لنظر الدعوى كونه ممنوعاً من يطبق ع
حالات عدم الصلاحیة من قانون  132سماعھا والتي أوردت في المادة 

  . وتعديلاته 1988لسنة  24أصول المحاكمات المدنیة رقم

  المدنیة الوساطة كحل بديل لحل المنازعات وفي ھذا البحث سیبحث عن 

  قسم البحث الىبحث ھذا الموضوع  سنول

  : مراحل الوساطة في الفرع الاول
  ما قبل الاحالة للوساطة : اولا 
  ما بعد الاحالة للوساطة : ثانیا 

  :وانتھاء الوساطة في الفرع الثاني
  نجاح الوساطة : اولا 
  فشل الوساطة : ثانیا 
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  مراحل الوساطة :الفرع الاول 

لوساطة ألا الإحالة ل قبلما للوساطة مراحل تمر بھا تتمثل في مرحلة 

وھي اتفاق الأطراف على إحالة النزاع  ومرحلة ما بعد الإحالة للوساطة 

 سواء  الوساطةإجراءات الوسیط  حسب نوع: والتي تتكون من مرحلتین

، وجلسات )اتفاقي(قاضي وساطة أو وسیط خاص أو وسیط متفق علیه

  الوساطة

  

  مرحلة ما قبل الإحالة للوساطة: اولا

اتفاق الاطراف علـى إحالـة النـزاع الـى الوسـاطة إذ بدونـه لا تـتم                  لابد من   

 وھذا الاتفاق ينتج عن رغبة في تسوية النزاع فیمـا بیـنھم إذ بـدون               الإحالة

 وتتم الإحالة بطلب من أطراف 12رغبة لتسوية النزاع سوف تفشل الوساطة

نونیین والمفوضین عن الأشـخاص المعنـويین      نفسھم أو وكلائھم القا   أالنزاع  

من قاضي إدارة الدعوى إذا كانت الـدعوى بدائیـة أو مـن قاضـي الـصلح إذا                  

المــشرع الأردنــي جعــل لقاضــي إدارة الــدعوى أو و كانــت الــدعوى صــلحیة

 وفقا لأحكام المـادة     قاضي الصلح صلاحیة تخییر أطراف النزاع اختیار وسیط       

لقاضـي  . أ  " التي تنص على     2006لسنة  ) 12 ( من قانون الوساطة رقم    3

إدارة الدعوى أو قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم أو وكلائھـم            

القــانونیین إحالــة النــزاع بنــاء علــى طلــب أطــراف الــدعوى أو بعــد  

مــوافقتھم الــى قاضــي الوســاطة أو الــى وســیط خــاص لتــسوية  

ــا وفــي جمیــع الاحــوال يراعــي القاضــي عنــد تــسمی    ة النــزاع ودي

. الوســـــــــــیط اتفـــــــــــاق الطـــــــــــرفین مـــــــــــا أمكـــــــــــن   

 

لأطراف الدعوى بموافقة قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح         . ب

شـخص   الإتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك بإحالتـه الـى أي          
                                                           

 .5ص السابق، المرجع , أيمن مساعدة،12
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يرونه مناسبا ، وفي ھذه الحالة يحدد الوسیط أتعابه بالاتفـاق مـع             

المــدعي أطــراف النــزاع ، وفــي حالــة تــسوية النــزاع وديــا يــسترد 

 ."الرسوم القضائیة التي دفعھا 

  

  مرحلة  ما بعد الإحالة للوساطة :ثانیا 

ساسیة  وجلسات أتقسم إجراءات الوساطة ما بعد الإحالة إلى إجراءات 

  الوساطة 

  : الإجراءات الأساسیة لكافة أنواع الوساطة: أ

  . دھاتعیین جلسة وتبلیغ أطراف النزاع أو وكلائھم بموعدھا ومكان انعقا. 1

بعد أحالة النزاع إلى الوسیط من قبل قاضي إدارة الدعوى المدنیة أو 

 أو اً خاصاًقاضي الصلح فان الوسیط سواء كان قاضي وساطة أو وسیط

 يقوم بتعیین موعد جلسة للوساطة ومكان انعقادھا ويبلغ اً اتفاقیاًوسیط

خاص بھا أطراف النزاع أو وكلائھم القانونیین أو المفوضین عن الأش

المعنويین لغايات البدء بأعمال الوساطة وھذا ما نصت علیه المادة 

يقوم الوسیط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ أطراف " السادسة

و كیفیة إجراءات  ". . .النزاع أو وكلائھم بموعدھا ومكان انعقادھا

التبلیغ إذا كان الوسیط قاضي وساطة  معروفة ومرسومة وفقاً لأحكام 

 24لتي نصت علیھا أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة رقمالتبلیغات ا

 وتعديلاته أما كیفیة إجراءات التبلیغ للوسیط الخاص فھي تتم 1988لسنة 

 والأغلب تكون بواسطة بواسطة المحكمة او بواسطة الوسیط بالذات

الاتفاقي فلقد ترك المشرع الأردني  بالنسبة للوسیط أما13الوسیط بالذات

له الحرية في اتخاذ الإجراءات التي يراھا مناسبة لتبلیغ أطراف النزاع من 

  . حیث المكان والزمان

                                                           
 .29ص السابق، المرجع ،)2006 (عادل اللوزي،13
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تقديم المذكرات الموجزة المتضمنة الادعاءات والدفاع التي تختلف . 2

  . بالنسبة لنوع الوساطة

دعوى بكامل محتوياته  فإذا كان الوسیط قاضي وساطة فتتم إحالة ملف ال

سواء ملف الدعوى الصلحیة أو البدائیة ويجوز لقاضي الوساطة تكلیف 

أطراف النزاع بتقديم مذكرات موجزة بادعائھم أو دفاعھم والمتعلقة بالنزاع 

عند إحالة النزاع على قاضي " أ /4وھذا ما نصت علیه المادة

لأطراف الوساطة، يحال إلیه ملف الدعوى، وله صلاحیة تكلیف ا

  . إذا وجد ضرورة لذلك" بتقديم مذكرات موجزة بادعائھم أو دفاعھم

 إما إذا تمت الإحالة إلى وسیط خاص فانه يجب على كل طرف أن يقدم 

مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً لادعاءاته إذا كان الطرف المدعي أو دفوعه إذا 

 خلال مدة كان الطرف مدعى علیه مرفقاً بھا المستندات التي يستند إلیھا

 يتم تبادل ھذه يرى ألالا تتجاوز الخمسة عشر يوما ولكن المشرع الأردني 

" ب/4المذكرات والمستندات بین أطراف النزاع وھذا ما نصت علیه المادة

 إحالة النزاع إلى وسیط خاص، يقدم إلیه كل طرف من أطراف دعن

ة النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحال

مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً لادعاءاته أو دفوعه، مرفقا بھا 

المستندات التي يستند إلیھا، ولا يتم تبادل ھذه المذكرات 

  . 14"والمستندات بین أطراف النزاع 

أما إذا تمت الإحالة إلى وسیط اتفاقي فان المشرع الأردني ترك له الحرية 

والغاية من . في الإجراءات التي يريد اتخاذھا عند القیام بأعمال الوساطة

ضرورة لذلك أو للوسیط الخاص ت تقديم المذكرات لقاضي الوساطة إذا وجد

ة النزاع ولمعرفة نقاط الاتفاق والاختلاف لدى ھي لزيادة فھم الوسیط طبیع

كل طرف من أطراف النزاع والتي تتیح للوسیط وضع قاعدة أساسیة 

                                                           
، رسـالة جامعیـة   دور الوسیط الخاص في حل المنازعات المدنیـة أبو رمان، رولى صالح احمد ،   14

 .48-47ص ،)2009(ق الأوسط،لنیل درجة الماجستیر، جامعة الشر
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لعملیة المفاوضات فیما بین أطراف النزاع وفیما يتعلق بالمدة الملزمة 

لأطراف النزاع في الوساطة الخصوصیة لتقديم المذكرات خلال خمسة 

فھا عدم استغراق تقديم اللوائح مدة عشر يوما ھي لغاية تنظیمیة ھد

  . 15تؤدي إلى فشل الوساطةحتى لا لأعمال الوساطة ثلاثة الأشھر ال

حضور أطراف النزاع ووكلائھم القانونیین والمفوضین عن الأشخاص . 3

وطلباتھم المعنويین جلسات الوساطة والتداول معھم بموضوع النزاع 

  . ودفوعھم وللوسیط الانفراد بكل طرف على حده

أن عملیة الوساطة لا تتم إلا باستكمالھا لعناصرھا ألا وھم أطراف النزاع 

والوسیط فإن تغیب أحدھم سوف يفشل الوساطة، إذ لابد من حضور جمیع 

  الوسیط حول النزاع الناشئ بینھم ويقومفیما بینھمأطراف النزاع للتداول 

یم ھذه التداولات بأسلوب يدفع عملیة التفاوض بین أطراف النزاع بتنظ

للوصول إلى تسوية النزاع وأيضا الاستماع إلى طلبات كل طرف من أطراف 

( النزاع وأيضا يستطیع الوسیط الانفراد بكل طرف على حده وتعرف بـ

ويجتمع بأطراف . وھذا ما نصت علیه المادة السادسة) الجلسات المغلقة

ع ووكلائھم ويتداول معھم بموضوع النزاع وطلباتھم ودفوعھم وله النزا

الانفراد بكل طرف على حدة للحصول على المزيد من المعلومات عن 

طبیعة النزاع وحیثیاته ولمعرفة الأسباب الحقیقیة للنزاع وما الذي يقدمه 

ع جتمجتمع معه من تنازلات ولإبداء رأيه بما ھو متوقع لدعوى المُالطرف المُ

معه وھذا على خلاف عملیة التقاضي حیث لا يستطیع القاضي الاجتماع 

وفي ھذا الإجراء يتبین دور الوسیط الذي . 16مع احد أطراف النزاع على حده

يقوم على تحديد أجندة عمل لأطراف النزاع قائمة على تلخیص النزاع 

 تبادل وجھات النظر على نحو يسھل سیر القائم بینھم وتنظیم عملیة

  17. عملیة الوساطة وصولا للغاية المرجوة منھا

                                                           
 .41-40 أبو رمان، رولى صالح ، المرجع السابق، ص15
 .17ص السابق، المرجع ، عادل اللوزي، 16
 .19ص السابق، المرجع ، االله عبد الغنم، وأبو محمد، الناصر، 17
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لتقییمي للنزاع من خلال استخدام في ھذا الأجراء يبین دور الوسیط ا

 مركزه الأدوات القانونیة التي يستطیع من خلالھا أن يظھر لكل طرف

القانوني ولكن لا يبین المراكز القانونیة في جلسات مشتركة وإنما في 

جلسات مغلقة مع كل طرف على حده وھذا ما نصت علیه المادة 

ويتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجھات النظر بھدف "السادسة

الوصول إلى حل ودي للنزاع، ويجوز له لھذه الغاية أبداء رأيه 

 الأسانید القانونیة والسوابق القضائیة وتقويم الأدلة وعرض

كإبداء رأيه  "  ..وغیرھا من الإجراءات التي تسھل أعمال الوساطة

القانوني كشخص محايد في موضوع النزاع يظھر المركز القانوني للشخص 

المجتمع معه في الدعوى المقامة لدى المحكمة والمتوقع لھذه الدعوى 

 في الوساطة القضائیة أو قاضي  عن قاضٍاًورأي الوسیط يكون صادر

 جوانب أو  متناولاً في الوساطة الخصوصیة و قد يكون الرأيمتقاعد أو محامٍ

أو استخدام أداة قانونیة كتقییم الأدلة . حیثیات فنیة للنزاع إذا كان مھنیاً

من حیث ) المدعى به(المقدمة من كل طرف لإثبات الحق المتنازع علیه

تجة في الدعوى أو غیر منتجة وھل يجوز قوتھا وضعفھا وھل ھي من

لا وأيضا يستطیع الوسیط عرض الأسانید القانونیة من خلال م استخدامھا أ

 النصوص القانونیة التي تعالج الدعوى المقامة والحق المدعى به وھل نبیا

 يحق للوسیط بیان إضافة إلى ذلكتنطبق على ھذه الدعوى أم لا، 

ل ان المشرع الاردني جانبه الصواب عند السوابق القضائیة ويمكن القو

نظم ال عن اًكون نظام الوساطة منسوخ) السوابق القضائیة(وضعه تسمیة 

الأنجلوسكسونیة والتي تأخذ بالسوابق القضائیة وبالأخص الولايات 

ممكن أن يكون قصد  من الالمتحدة التي نسخ عنھا ھذا النظام لكن

ھي اجتھادات محكمة التمییز المشرع الأردني من السوابق القضائیة 

الموقرة أو الدعاوى التي تم البحث فیھا من قبل المحاكم والمشابھة 

  .للنزاع المعروض على الوسیط لیبین ما المتوقع لدعوى أطراف النزاع
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  : جلسات الوساطة: ب

  : جلسات الوساطة لھا أربعة أنواع وھي

  :  المقدمة- 1

سه والطلب من الخصوم التعريف والتي يقوم الوسیط فیھا بالتعريف بنف

الحلول البديلة لفض من حیث أنھا أحد بأنفسھم وبیان أھمیة الوساطة 

المنازعات وشرح إجراءات الوساطة وشرح دوره كوسیط والتأكید على 

حیاديته وذلك لكسب ثقة الأطراف والتأكید على مبدأ سرية إجراءات 

اطة والتأكید على آداب الوساطة ومعالجة الجوانب الإدارية لعملیة الوس

الحوار أثناء عملیه التفاوض وإتاحة المجال للإطراف لإبداء أي استفسار عن 

  .18عملیه الوساطة

  ): تبادل العروض والمطالب( الجلسة المشتركة - 2

 وفي ھذه الجلسة يطلب الوسیط من طرفي النزاع بدءا بالجھة المدعیة 

 ادعاءھا وحججھا ومطالبھا النھائیة بشكل واضح ومن ثم يطلب بأن تعرض

وفي ھذه المرحلة ... من الجھة المدعى علیھا بان تعرض دفاعھا وحججھا

يحق للوسیط توجیه أية ملاحظات استفھامیة لأي من طرفي النزاع حسب 

مقتضى الحال، وأيضا يتم التداول بین أطراف النزاع لإيجاد نقاط الاتفاق 

 وبالتالي البدء بالتداول حول نقاط الخلاف لإيجاد آلیة لحلھا والتي ،فوالخلا

يعمل الوسیط على تنظیمھا بواسطة خلق أجواء للاتصال فیما بین أطراف 

  . 19النزاع

  

  
                                                           

 .5-3مرجع سابق، ص, مساعدة، أيمن18
واقع الوساطة كوسیلة لفـض النزاعـات       -الوسائل البديلة لفض النزاعات     ،  )2008(خرفان، حازم   19

 .167-166ص ،.محامیین، ملحق الأبحاث، عمان، الأردن، مجلة نقابة ال-في القانون الأردني
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  :  الاجتماعات المغلقة- 3

 بھدف جمع هوفي ھذه المرحلة ينفرد الوسیط بطرفي النزاع كل على حد

المزيد من المعلومات حول ماھیة النزاع والبحث في المسودات التي من 

وجھة نظر لنزاع حیث يستمع الوسیط إلى اتسوية  تؤدي إلى الممكن أن

كل من طرفي النزاع ويتلقى منھم العروض والمطالب المطروحة لحل 

النزاع وھنا قد يستخلص الوسیط ما إذا كان ھناك مصالح خاصة لأي من 

طرفي النزاع تساعد في تسوية النزاع حیث يتم أخذھا بعین الاعتبار 

وفي ھذه المرحلة يقوم الوسیط بتقییم ... للمساھمة في فض النزاع

راكز القانونیة لطرفي النزاع وإبداء رأيه وتقییم الأدلة وعرض الأسانید الم

القانونیة والسوابق القضائیة ويقوم الوسیط أيضا في ھذه المرحلة بتنظیم 

عملیه تبادل العروض والمقترحات وتقريب وجھات النظر بین طرفي النزاع 

  . توصلا إلى تسوية نھائیة للنزاع

ھاراته من حیث التركیز على حیاده ونزاھته وھنا يبرز دور الوسیط وم

ومھارته في استخدام أسالیب الاتصال ومعرفته بالأسالیب الملائمة لإدارة 

عملیه التفاوض بما يتلاءم مع شخصیة وطبیعة طرفي النزاع والأسالیب 

التي يستخدمانھا في المفاوضات والتركیز على المصالح المتبادلة بین 

للمساھمة في حل النزاع حیث أن ھناك خمسه طرفي النزاع وتوظیفھا 

أنماط مختلفة من المفاوضات منھا ما ھو تقلیدي ومنھا ما ھو مستحدث 

  20. يتعین على الوسیط الإلمام بھا لإنجاح عملیه الوساطة

 

  ): الاجتماع الأخیر( التسوية والاتفاق - 4

 قبل الأخیر من إجراءات الوساطة  ماوھذه المرحلة أو الجلسة ھي أجراء 

في حال نجاحھا والتي يقوم الوسیط بالأشراف علیه ويقوم الوسیط بتفريغ 

ما اتفق علیه أطراف النزاع والآلیة لتنفیذ ما اتفقوا علیه من خلال بیان 
                                                           

 .39ص السابق، المرجع ، االله عبد الغنم، وأبو محمد، الناصر، 20
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ة إلى توقیع المدة والكیفیة ويقوم أطراف النزاع بالتوقیع علیھا بالإضاف

ولقد قامت إدارة الوساطة بوضع نموذج لاتفاقیة تسوية النزاع . الوسیط

  سواء في الدعاوى الصلحیة أو البدائیة 
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  انتھاء الوساطة: الفرع الثاني 

التي ھي عبارة عن عقد التسوية أعمال الوساطة تنتھي بنجاحھا أي 

اً وھنا تعرف التسوية بالتسوية الكلیة ينھي به الأطراف النزاع كلیاً أو جزئی

  . ، أو بفشلھا أي دون التوصل إلى تسوية النزاع بین الأطراف21أو الجزئیة

  نجاح الوساطة:اولا

 والتي نجحت فیھا اًفي حال توصل الوسیط لتسوية النزاع كلیا أوجزئی

 المنصوص علیھا في قانون ھرثلاثة الأشمساعي الوساطة ضمن مدة 

 يترتب علیھا  فأنه2006 لسنة 12الوساطة لتسوية النزاعات المدنیة رقم 

  : ما يلي

  : توقیع الأطراف على اتفاقیة التسوية: أ

يقوم الوسیط بتفريغ ما توصل إلیه أطراف النزاع من اتفاق على تسوية 

ائھم وقبولھم موضوع النزاع والتي ھي تعبر عن أرادة أطراف النزاع ورض

اتفاقیة (بتفريغ ما توصلوا إلیه من اتفاق في وثیقة مكتوبة من قبل الوسیط 

  . ويوقع على ھذه الاتفاقیة أطراف النزاع وثم يوقع علیھا الوسیط)تسوية

  : تقديم تقرير بذلك إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح: ب

 بالاتفاقة المرفقة يطلب الوسیط في تقريره التصديق على اتفاقیة التسوي

 عن المحكمة المختصة اًوقبول أطراف النزاع واعتبارھا حكماً قطعیاً صادر

سواء الصلحیة المتمثلة بقاضي الصلح الذي أحال النزاع إلى الوساطة أو 

البدائیة المتمثلة بقاضي إدارة الدعوى الذي أحال النزاع إلى الوساطة غیر 

 قانون الوساطة لتسوية النزاعات ب من/7قابل للطعن وفق أحكام المادة

إذا توصل الوسیط إلى "  والتي تنص على 2006 لسنة 12المدنیة رقم

تسوية النزاع كلیا أو جزئیا يقدم إلى قاضي إدارة الدعوى أو 

قاضي الصلح تقرير بذلك ويرفق به اتفاقیات التسوية الموقعة من 
                                                           

 .10-9ص السابق، المرجع ، أيمن مساعدة،21
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تصديق علیھا أطراف النزاع لتصديقھا وتعتبر ھذه الاتفاقیة بعد ال

  ". بمثابة حكم قطعي

صدور قرار من قبل قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح : ج

  : بالمصادقة على اتفاقیة التسوية

 بالمصادقة على اتفاقیة اً يصدر قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح قرار

تعتبر ومة مصادقاً على اتفاقیة التسويةالتسوية على شكل قرار محك

ية بعد المصادقة علیھا من قبل القاضي المختص بمثابة حكم اتفاقیة التسو

ب من /7وفقا لأحكام المادة  قطعي لا يخضع لأي طريق من طرق الطعن

 التي تنص .2006 لسنة 12قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنیة رقم 

يقدم , كلیا او جزئیا, اذا توصل الوسیط الى تسوية النزاع"على 

دعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به الى قاضي ادارة ال

اتفاقیة التسوية الموقعة من اطراف النزاع لتصديقھا وتعتبر ھذه 

  ."الاتفاقیة بعد التصديق علیھا بمثابة حكم قطعي

 للمدعي استرداد نصف الرسوم فـي حالـة تـسوية           :استرداد الرسوم : د

م إذا كانت الوسـاطة     لرسو ، وكامل ا    إذا كانت الوساطة قضائیة      النزاع كلیا، 

ونصف الرسوم اذا كانت الوسیط خاصة في حال تسوية النـزاع كلیـا             ,اتفاقیة

د واذا قل عن الحد يلتزم اطراف       300ووضع المشرع حدا ادنى لاتعابه وھي       

واذا  لم يتوصل الوسیط الخاص      , النزاع بأن يدفعو الفرق  للوسیط بالتساوي      

وذلـك وفقـا    , د200 بمـا لا يتجـاوز       الى تسوية النزاع فیحـدد القاضـي اتعابـه        

 " التي تنص علـى    2006لسنة  ) 12( من قانون الوساطة رقم      9لنص المادة   

اذا تمت تسوية النزاع كلیا بطريق الوساطة القضائیة فللمدعي . أ  

 . استرداد نصف الرسوم القضائیة التي دفعھا

اذا توصل الوسیط الخاص الى تسوية النزاع كلیا فللمدعي . 1. ب

ترداد نصف الرسوم القضائیة التي دفعھا ويصرف النصف الآخر اس

كأتعاب لھذا الوسیط على ان لا يقل في حده الادنى عن ثلاثمائة 
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دينار واذا قل عن ھذا الحد يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا للوسیط 

 .وبالتساوي بینھم الفرق بین ذلك المبلغ والحد الادنى المقرر

 الخاص لتسوية النزاع فیحدد قاضي ادارة اذا لم يتوصل الوسیط.2

الدعوى اتعابه بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار ، يلتزم المدعي 

ولم , ."بدفعھا له ، ويعتبر ھذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى

  22يتطرق المشرع الى اتعاب الوسیط في حال كانت التسوية جزئیة 

  

  فشل الوساطة :ثانیا

في حال عدم توصل الوسیط لتسوية النزاع وديا، سواء كان ذلك نتیجة 

وصول الأطراف المتنازعة لطريق مسدود، أو نتیجة غیاب الخصوم، وعدم 

قیامھم بمتابعة إجراءات الوساطة، فان الوساطة تكون قد فشلت ويترتب 

  : علیھا ما يلي

ع وديا خلال المدة القانونیة في حال عدم توصل الوسیط لتسوية النزا: أ

 لسنة 12التي نص علیھا قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنیة رقم 

على الوسیط الانتھاء من أعمال الوساطة " أ/ 7بنص المادة 2006

. " خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشھر من تاريخ إحالة النزاع إلیه

 أو قاضي الصلح، يتضمن يتوجب علیه تقديم تقرير إلى قاضي إدارة الدعوى

عدم توصل الأطراف إلى تسوية، ومدى التزام أطراف النزاع ووكلائھم 

  . بحضور جلسات الوساطة

أما إذا كان عدم إتمام إجراءات الوساطة بسبب تغیب الخصوم أو أي : ب

منھم عن جلسات الوساطة فإنه يجوز لقاضي إدارة الدعوى أو قاضي 

ة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الصلح إصداره قرار بفرض غرام

خمسمائة في الدعاوى الصلحیة، أو فرض غرامة لا تقل عن مائتین 

وخمسین ديناراً ولا تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائیة على الطرف 
                                                           

 .27ص السابق، المرجع عادل، اللوزي،22
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إذا فشلت التسوية بسبب " د والتي نصت /7المتغیب وفقا للمادة 

ور جلسات التسوية، تخلف أحد أطراف النزاع أو وكیله عن حض

فیجوز لقاضي إدارة الدعوى أو لقاضي الصلح فرض غرامة على 

ذلك الطرف أو وكیله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة 

دينار في الدعاوى الصلحیة ولا تقل عن مائتین وخمسین ديناراً ولا 

  ."تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائیة

يؤخذ على المشرع الأردني انه لم يتناول فشل ويمكن الاعتقاد انه  

الوساطة بعدم التوصل إلى تسوية النزاع وديا بسبب عدم التزام الوسیط 

 إلى اً مؤدياًبالحضور أو عدم تفرغه لأعمال الوساطة والتي قد تكون سبب

أو طريقة لمساءلة فشل الوساطة ولم يفرض علیه أية غرامة تأديبیة 

  .الوسطاء بواجباتھم
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  الخاتمة 

خلال البحث قمت بتناول الوساطة باعتبارھا نظامـا لحـل المنازعـات نظمـه              

وتعرضـت خـلال      , 2006لسنة  ) 12(المشرع الادرني بقانون الوساطة رقم      

و الیــة مراحــل ,ھــذا البحــث لبیــان تعريــف الوســاطة وممیزاتھــا وشــروطھا  

ة علـى نھايـة الوسـاطة    وعالجت الاثار المترتب,الوساطة قبل الاحلة وبعدھا    

  : اما بالنجاح او الفشل وخرجت بمجموعة من النتائج الا وھي 

 الوساطة ھي من أسالیب الحلول البديلة لفض النزاعات المدنیة التي

القضاء الأردني  انسجاما مع توجھات إستراتیجیة لتطوير الاردن تبناھا

، وذلك بھدف اختصار الوقت والجھد )2006 -2004(للأعوام 

 خلق بیئة استثمارية جذابة ومنافسة تواكب في والنفقات،وللمساھمة

 وقد تم .23التطور الكبیر الذي شھدته المملكة في شتى مناحي الحیاة

 1/6/2006إدارة للوساطة في محكمة بداية عمان بتاريخ  رسمیا افتتاح أول

 في بقیة محاكم المملكة، وذلك كخطوة أولى لاستحداث إدارات مماثلة

  .2006لسنة ) 21(رقم  تفعیلا لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنیة

تنعكس اتفاقات أطراف الخصومة على اللجوء إلى حل المنازعات الواقعة 

فیما بینھم عن طريق اتفاقات التسوية بشكل عكسي على العدد المدور 

 فكلما كانت اتفاقات الخصوم للخصومات التي تصل إلى ساحات القضاء؛

باللجوء إلى اتفاقات التسوية كان لذلك أثره الواضح في تقلیل عدد الدعاوى 

التي يتم تحريكھا، وھو الأمر الذي سینعكس بدوره على الاقتصاد في 

الإجراءات التي قد تقتل روح التعاون لمحاولة الوصول إلى حل مرضي 

دور الوساطة الفعال في  لى فیهلجمیع أطراف الخصومة، الأمر الذي يتج

  .تلك العملیة

يساھم المشرع الأردني بدور عملي من خلال متون التشريعات التي 

تتناول أعمال الوساطة في المحاكم الأردنیة، لا سیما إذا ما أخذنا بعین 

                                                           
 2-1مرجع سابق ص,رولا,سلیم الاحمد23
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الاعتبار إتاحة المجال أمام قاضي الموضوع لتقدير طبیعة وماھیة النزاعات 

  .ى الوساطةالقابلة للتحويل إل

منح المشرع الأردني سلطة تقديرية اتسمت بالاتساع المنطقي 

والمساواة فیما بین قاضي إدارة الدعوى وقاضي الصلح في تحويل القضیة  

إلى الوساطة لحل النزاع؛ إلا أن ذلك يبقى في دائرة لزوم التقید بالإجراءات 

 الحالي، ومن والشكلیات التي حددھا المشرع في قانون الوساطة الأردني

سواء كان (ذلك القبیل على سبیل المثال عدم منح قاضي الموضوع 

صلاحیة تمديد المدة المُمھلة لإتمام ) قاضي إدارة دعوى أو قاضي صلح

أعمال الوساطة لأكثر من المدة المحددة بموجب أحكام القانون التي لا 

  .يجب أن تزيد عن مدة ثلاثة أشھر

 الدراسة أثراً واضحاً للحالة النفسیة التي يكون يمكن القول ومع انتھاء ھذه

علیھا أطراف الخصومة على سیر أعمال الوساطة، ولا سیما إذا ما أخذنا 

بعین الاعتبار انه لا يمكن تحويل الملف إلى الوساطة دون الرضى 

  . والموافقة المشتركین من أطراف النزاع

ورھا كوسیلة بديلة قد يكون الأردن حقق مرحلة جیدة في منح الوساطة د

لحل المنازعات المدنیة والتجارية، إلا أن الواقع العملي يؤكد أن أعمال 

الوساطة ما زال ينتھي العديد منھا دون حل وبالتالي اضطرار الوسیط إلى 

إعادة الملف إلى قاضي الموضوع الأصلي لحل النزاع عن طريق طرق الحل 

يد من الأخطاء أو العثرات التي ما التقلیدية، الأمر الذي يؤكد أن ھناك العد

زالت ترتكب من كامل أطراف عملیة الوساطة على ذلك؛ سواء أطراف 

  .الخصومة أو الوسیط نفسه

  :ومن التوصیات التي يمكن القول  من الأھمیة بمكان الإشارة إلیھا

العمل على تعديل بعض النصوص التشريعیة الأردنیة التي  .1

ن؛ ومنھا على سبیل المثال الحكم تنظم أعمال الوساطة في الأرد

الوارد في متن المادة الثانیة من قانون الوساطة الأردني التي 
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تستخدم اصطلاح الإدارة القضائیة، ويمكن القول  من الافضل  أن 

تستخدم اصطلاحاً بديل ذو مدلول واسع لیشمل جمیع أنواع الوسطاء 

  .الخاصین أو القضائیین

دة دور المؤسسات الأكاديمیة يكون من الأھمیة بمكان زيا .2

والتدريبیة في بیان دور الوساطة وأھمیتھا في حل المنازعات المدنیة 

والتجارية من منظور طلبة العلم والخبرة، كما ينطبق المقال على 

الوسطاء نفسھم لنكون بصدد وسطاء مؤھلین للحلول محل وسائل 

 .القضاء التقلیدي

في استیعاب الخلافات العمل على زيادة دور قاضي الموضوع  .3

لدى أطراف النزاع، ولا سیما الطرف المُعارض لإحالة الملف إلى 

الوساطة، والعمل على تزويد قاضي الموضوع بالمعرفة اللازمة لأداء 

دوره على أكمل وجه من حیث تقدير الدعاوى القابلة للإحالة إلى 

 .الوساطة لمحاولة حل النزاع

رسالة الوساطة وفقھھا استغلال وسائل الإعلام لتوصیل  .4

القانوني الموضوعي بأبسط الطرق إلى الجمھور، حتى نبتعد عن 

اللجوء إلى وسائل حل المنازعات التي قد تكون غامضة بعض الشيء 

 .على أطراف الخصومة
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  :  المصادر والمراجع-أولاً

دور الوسـیط الخـاص فـي حـل         أبو رمان، رولـى صـالح احمـد ،           .1

ــة ــل درجــة الماجــستیر،   ، المنازعــات المدنی ــة لنی رســالة جامعی

 ).2009(جامعة الشرق الأوسط،

واقــع -الوســائل البديلــة لفــض النزاعــات    خرفــان، حــازم ،   .2

، -الوساطة كوسیلة لفـض النزاعـات فـي القـانون الأردنـي         

  )2008(,مجلة نقابة المحامیین، ملحق الأبحاث، عمان، الأردن

, ، عمـان، الأردن   یننقابة المحـامین الأردنی ـ   سرايري، علاء الدين     .3

)2007-2008( 

الوســاطة لتــسوية النزاعــات المدنیــة وفقــاً  اللــوزي، عــادل ،  .4

ــي  ــانون الأردن ــات، الكــرك،     للق ــوث والدراس ــة للبح ــة مؤت ، مجل

 )2006.(الأردن

الوسـاطة كوسـیلة لتـسوية النزاعـات        مساعدة، أيمن خالد ،      .5

، مجلـة أبحـاث الیرمـوك، سلـسلة         المدنیة في القانون الأردني   

، جامعـة الیرمـوك،     2004/أ/4علوم الإنـسانیة والاجتماعیـة، العـدد        ال

  )2004(,.اربد، الأردن

ــي    , رولا,الاحمد سلیم .6 ــة ف ــات المدنی ــسوية النزاع الوســاطة لت

جامعة عمـان   ,رسالة دكتورة , القانون الاردني دراسة مقارنة   

 ٢٠٠٨, العربیة للدراسات العلیا 

 


